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  فهد بن سعد بن سعيد الزايدي الجهني. د
 



معھ  وأنزلَ رسولٍ خیرَ خیر أمة وبعث إلینا الذي ھدانا لھذا الدین وجعلنا في الحمدُ اللهِ
یبلغُ الواصفون كُنْھَ عَظمتھ، الذي ھو كما وصفَ نفسَھُ،وفوقَ ما  ، لاخیر كتاب 

  .ھ یصِفھُ بھ خلقُ
وأصلي وأسلم على معلم الناس الھدى والخیر إمام الأئمة ورحمة االله لھذه الأمة ؛الذي 

لمُنتخب لرسالتھ،المُفضّل نھارھا لا یزیغ عنھا إلا ھالــك ،اتركنا على البیضاء لیلھا ك
  .على جمیع خلقھ ،صلوات ربي وسلامھ علیھ وآلھ وصحبھ 

  : وبعد
  

فإن المعھد العالي للأئمة والخطباء من المعاھد الفتیة التي وفق االلهُ ولاة الأمر للأمر 
: بإنشائھا ؛ لتحمل عبئاً عظیماً وتقوم بمھمةٍ  شریفة شرفھا من شرف متعلقھا وھو 

لصلاة والخطبة في الناس ؛ففي قیام ھذین الأمرین قیامٌ للدین بل لأعظم الإمامة في ا
وھي خیر موضوع ،وھي عھدُ االله الذي " الصلاة " ركنٍ فیھ بعد الشھادتین أعني 

  .من تركھ فقد كفر 
من أھل العلم وطلبتھ  ؛ والتي تحتاجُ ھمةِالمُ الفقھِ من أنواعِ طابةِوالخِ الإمامةِ وإن فقھَ
  :ن العنایة وكثیراً من الاھتمام ؛ وذلك لأسبابٍ كثیرة ومنھا مزیداً م

ـ أن متعلقھ ھو الصلاة وھي عمود الدین ؛ وعندما یفقھ الإمام أحكام الصلاة ١
والإمامة فإن ھذا كلَّھ ینعكس إیجاباً على المصلین من حیث نشر العلم بأحكام الصلاة 

نبینا محمد بن عبداالله صلى كما جاءت وصحت عن صاحب السنةِ والرسالة سیدنا و
االله علیھ وسلم ،والصلاةُ الأصلُ فیھا  التوقیف والمتابعة ،امتثالاً لقول النبي صلى االله 

  )صلوا كما رأیتموني أصلي :( علیھ وسلم في الحدیث
ـ أن الإمامة مھمة شرعیةٌ جلیلة القدر بعیدة الأثر ؛ والإمامُ في المجتمع المسلم ٢

دیره ؛ وھو محلُ قبولٍ وكلامھ محل إنصات ، وفعلھ وسلوكھ شخصٌ لھ مكانتھ وتق
محل مراقبةٍ وتقلید وتأسي ، من أجل ذلك فإن العلم الشرعي بالنسبة لھ مھمٌ جداً 
؛حتى یكون قولھ ورأیھ وسلوكھ وإرشاده موافقاً للسنة ولھدي النبوة ومحققاً لأكبر 

  .قدرٍ من المصالح الشرعیة 
طاء التي یقعُ فیھا بعض الأئمة والخطباء ـ أصلح االلهُ ـ ما نلمسھ من بعض الأخ٣

الجمیع ـ  سواء في مسائل فقھیة تتعلق بالصلاة وكیفیتھا وما یتعلق بھا من أحكام 
كسجود السھو ونحوه ؛ أو ما یتعلق بما قد یصدرُ منھ من فتاوى أو توجیھات ،أو ما 

ـ  قصورٌ في التفقھ وجھلٌ یختاره من خطبٍ ومواعظ ، ومردُ ذلك كلِّھ ـ في الغالب 
  .بالسنة وبقواعد الشرع ومقاصده 

وإني أسألُ االله أن یقوم المعھد بھذا الواجب الكفائي المھم ؛ وأن یواصل نشاطھ 
المبارك ودوراتھ النافعة ؛ لنشر العلم الشرعي بمثل ھذه الأحكام المھمة ؛ویعین 

ومن یرد االله { :ةُ الخیر وأمارتھُ الأئمة والخطباء على التفقھ في دین االله ؛ فإنھ علام
  }بھ خیراً یفقھھ في الدین 

  
لذلك ولأھمیة دور مثل ھذا المعھد المبارك ؛فقد سررت جداً بھذا المؤتمر الذي تبناه 

المعھد مشكوراً ؛ فرغبت المشاركة العلمیة في أعمالھ بھذا البحث المتواضع الذي 



ة من طرحھ ومناقشتھ ؛لعل أن جاء على عجل ؛لحرصي على المشاركة والاستفاد
  .      یكون فیھ بعض الفائدة بتوفیق االله وفضلھ 

  :وقد اخترت محوراً لھ علاقة بالتأصیل ؛وھو محور 
  "الأئمة والخطباء وفقھ الواقع  "                                

  
اعد بقوفإنھ ـ في ظني ـ من أھم المحاور لارتباطھ بفقھ الإمام والخطیب ؛ ولتعلقھ 

مس الحاجة للعنایة بھا واستحضارھا ؛لكي تكون الشرع ومقاصده والتي نحن في أ
  .منطلقاتنا ومناھجنا سلیمة صحیحة 

  :تمهيد و مقدمة وأربعة مباحث فيوقد جاء البحث
  

  والحديث فيها عن مكانة الإمام  وأثره والشروط الواجب توفرها فيه : التمهيد 
  

  : ثلاثة مطالبوفيها المقدمة 
  في بيان ثبات  الشريعة وشمولها لمتغيرات الزمان والمكان : الأول  المطلب
  ثره في ضبط تصرفات المكلفين تعريف الحكم الشرعي وأ: الثاني المطلب

  .المراد بفقه الواقع وعلاقته بمسائل البحث : المطلب الثالث
  

  :الأول المبحث 
  :في فقه النوازل وفيه مطالب             

  المقصود بفقه النوازل :الأول المطلب 
  ضرورة الاجتهاد في مسائل النوازل وأثره : المطلب الثاني
  من الذي يسوغ لها الاجتهاد في مسائل النوازل: المطلب الثالث

  
  :وفيه مطلبان  :المبحث الثاني

  :وفيه مسائل )لمن كانت لديه القدرة (منهجية النظر في النوازل : المطلب الأول 
  رفة طبيعة المسالة مع:  أولاً
  تحقيق مناط المسالة وتصويرها :  ثانياً
  الرد إلى الأدلة والقواعد الشرعية المتفق عليها:  ثالثاً

  في تعامل الإمام مع النوازل ؛وفیھ مسائل: المطلب الثاني 
  التثبت وعدم العجلة: أولاً 
  سؤال أھل الذكر والاختصاص: ثانیاً
  واقعة التنزیل الصحیح على ال: ثالثاً

     
   تعامل الإمام مع قضایا العصر  : المبحث الثالث 

   وتحدیاتھ أھمیة إطلاع الإمام على قضایا العصر: أولاً  
  طرق الإطلاع على قضایا العصر :  ثانیاً 
  المنھجیة المقترحة لمناقشة ھذه القضایا:   ثالثاً

  



  
  :المبحث الرابع 

   :ان ؛وفیھ مطلب فقھ الموازنة وأثره          
  المقصود بفقھ الموازنة : المطلب الأول 
  أثر ھذا الفقھ برسالة الأئمة والخطباء: المطلب الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : التمھید
  

الإمامةُ في الصلاة لھا مكانة عظیمةٌ ودرجةٌ رفیعةٌ في  الإسلام ؛ والذي یدلُ ویظھرُ 
مٌ رباني وتشریع إلیھي جاءت بھ شریعةُ محمدٍ صلواتُ ھذه المكانةَ السامیة ؛فھي نظا

االله وسلامھ علیھ ؛في نظامٍ فرید  وشعائر جلیلة لاتجدُ لھا نظیر في أمةٍ أدودین 
  !سابقین 

  :ومما یدلُ على ھذه المكانة جملةُ أمورٍ منھا 
وأثراً في  أن ھذه المھمة الدینیة والشرعیةَ قد تولاھا  خیارُ الناس وأكبرُھم قدراً وشأناً

الأمة ؛ فقد تولاھا منذ بدء الإسلام نبینا سیدُ الآنام صلى االله علیھ وسلم ؛ فكان ھو 
وإلى أن توفاه االله إمامَ الناس في جمعھم وجماعاتھم ؛ مما یدلُ قطعاً على عظم شأن 

  .الإمامة وبالغ أثرھا في الناس 
الناس في الصلاة وغیرھا  وھو ما حدث فقد كان صلواتُ االله وسلامھ علیھ القدوة في

صلوا كما رأیتموني أصلي {؛وكانوا یأخذون عنھ كیفیة الصلاة وھو یوجھُھُم بقولھِ 
{)١(   

وكان ومن خلال ھذا المنصب الشریف یلتقي بھم في الیوم واللیلة خمسَ مرات ؛فلا 
  !تسل عن عظیم ما یُحصِّلون من خیرٍ وعلمٍ وھدى 

إن مكانةَ الإمامة میراثُ من النبي صلى االله : ھوالأصل فی( :قال الإمام السرخسي
علیھ وسلم ؛فإنھ أول من تقدم للإمامة ؛فیخُتارُ لھا من یكون أشبھَ بھ خَلقاً وخُلقُاً 

(..)٢(  
ومن بعده تعاقب الخلفاء الراشدون في خلافة ھذا المنصب الشریف ؛ولم یوكلوا 

  .وتجدرُ العنایةُ بھا  غیرھم بھ لأنھم یرونھ من أھم الأمور التي یتولونھا 
  
ومما یشیر كذلك إلى ھذه المكانةِ الرفیعة  تلك الشروط والصفات التي أشارَ إلیھا  

الشارعُ وجاءت بھا السنةُ النبویة لتُبَین للناس من أولى الناس بالإمامة ؛فتجدُ أن ھذه 
مكانة ھذه فلعظم یتولاھا من بین المسلمین إلا الأفضل دائماً ،  ینبغي أن الولایة لا

  . !االولایة عظمت مكانة من یتولاھ
  
  

فَصْلٌ وَأَمَّا بَیَانُ من ھو أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ  وَأَوْلَى بھا فَالْحُرُّ أَوْلَى  :(بدائع الصنائع قال في 
وَلَدُ الرِّشْدَةِ بِالْإِمَامَةِ من الْعَبْدِ وَالتَّقِيُّ أَوْلَى من الْفَاسِقِ وَالْبَصِیرُ أَوْلَى من الْأَعْمَى وَ

  أَوْلَى من وَلَدِ الزِّنَا وَغَیْرُ الْأَعْرَابِيِّ من ھَؤُلَاءِ أَوْلَى من الْأَعْرَابِيِّ لِمَا قُلْنَا 
 ھُمْثُمَّ أَفْضَلُ ھَؤُلَاءِ أَعْلَمُھُمْ بِالسُّنَّةِ وَأَفْضَلُھُمْ وَرَعًا وَأَقْرَؤُھُمْ لِكِتَابِ اللَّھِ تَعَالَى وَأَكْبَرُ 

إذَا اجْتَمَعَتْ في إنْسَانٍ كان ھو أَوْلَى ) ) ) الخصال ( ( ( سِنا وَلَا شَكَّ أَنَّ ھذه المعاني 
لِمَا بَیَّنَّا أَنَّ بِنَاءَ أَمْرِ الْإِمَامَةِ على الْفَضِیلَةِ وَالْكَمَالِ وَالْمُسْتَجْمَعُ فیھ ھذه الْخِصَالُ من 

  أَكْمَلِ الناس 
  وَالْوَرَعُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَظَاھِرٌ أَمَّا الْعِلْمُ  
  وَأَمَّا كِبَرُ السِّنِّ فَلِأَنَّ من امْتَدَّ عُمُرُهُ في الْإِسْلَامِ كان أَكْثَرَ طَاعَةً وَمُدَاوَمَةً على الْإِسْلَامِ  



ن یُحْسِنُ من الْقِرَاءَةِ ما فَأَمَّا إذَا تَفَرَّقَتْ في أَشْخَاصٍ فَأَعْلَمُھُمْ بِالسُّنَّةِ أَوْلَى إذَا كا  
  تَجُوزُ بِھِ الصَّلَاةُ 

   
نْ كَانُوا فیھ سَوَاءً فَأَحْسَنُھُمْ خُلُقًا لِأَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ من بَابِ الْفَضِیلَةِ وَمَبْنَى وإِ( وقال  

رَغْبَةَ الناس في الصَّلَاةِ  الْإِمَامَةِ على الْفَضِیلَةِ فَإِنْ كَانُوا فیھ سَوَاءً فَأَحْسَنُھُمْ وَجْھًا لِأَنَّ
  )٣) (خَلْفَھُ أَكْثَرُ

  
معلوم أن الصلاة في حیاة رسول االله  ( الإمام ابن عبدالبر رحمھ االله  قال أبو عمرو 

صلى االله علیھ وسلم كانت إلیھ لا إلى غیره وھو الإمام المقتدى بھ ولم یكن لأحد أن 
كر علیھا والصحابة متوافرون ووجوه یتقدم إلیھا بحضرتھ فلما مرض واستخلف أبا ب

قریش وسائر المھاجرین وكبار الأنصار حضور وقال لھم مروا أبا بكر یصلي 
بالناس استدلوا بذلك على أن أبابكر كان أحق الناس بالخلافة بعده صلى االله علیھ 

وسلم فارتضوا لإقامة دنیاھم وأمانتھم من ارتضاه رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
  م لدینھ

ولم یمنع رسول االله صلى االله علیھ وسلم واالله أعلم من أن یصرح بخلافة أبي بكر  
رضي االله عنھ إلا أنھ كان لا ینظر في دین االله بھواه ولا یشرع فیھ إلا بما یوحى إلیھ 

  ولم یوح إلیھ في الخلافة شيء 
  )٤()...وكان لا یتقدم بین یدي ربھ في شيء 
  

  : دور الإمام في مجتمعة
  

تزال ـ والله  إن للإمام مكانة في نفوس جماعة مسجده وفي مجتمعھ بصورةٍ عامة لا
رون قدِّالحمد ـ تحمل الكثیر من التقدیر والاحترام  والقبول ؛ لاسیما من الأئمة الذین یُ

  !ھذا المنصب الشرعي حقّ قدره ویعرفون فضلھَ ومكانتھ 
مومُ الناس لعصر الذي تكثرُ فیھ ھلذا فإن من المتعین على الإمام ؛لاسیما في ھذا ا

منھم عن  نصراف كثیرٍصوارفھم عن الخیر ؛مما یؤدي إلى ا وتتنوع مشاكلھم و
نشغالھم عنھ ؛ وبات الناسُ ـ لبعدھم وغفلتھم عن تحكیم الشرع في شؤونھم ـ الخیر وا

في أمس الحاجة لمن یأخذ بأیدیھم برفقٍ ولین واجتھاد وحرص لیحملھم على الأفضل 
  .؛ ویبیَّن لھم شرعَ االله تعالى  كملوالأ

  :لذا لابد من أن یتحلى الإمام بجملة أمور تمكنھ من القیام بھذا الدور ومن ذلك 
ل بإذن عوّوعلیھا المُنیةُ الصالحة رأسُ الأمر ومداره ؛ـ إخلاص النیة الله تعالى ؛فال١

  االله في التوفیق والسداد 
لماً كلما كان عي ؛فكلما كان الإمامُ أكثر عـ العنایة والجد في تحصیل العلم الشر٢

  وثقةً بنفسھ ؛وكان تأثیره أكبر ولا شك أكثر قبولاً وھیبة
الفقھ لاسیما أحكام العبادات عموماً إضافة للأحكام المتعلقة ( :ومن أھم العلوم 

بالأسرة من نكاحٍ وطلاق ونحوه لكثرة المشاكل الأسریة ؛وكذلك أن یكون متصلاً 
في توجیھ  سیر كلام االله والوقوف عند تلك الآیات التي لھا علاقة مباشرةدائماً بتف



ضایا والمشاكل التي تصادفھم ؛حتى ینطلق من كتاب االله فھو الناس في كثیرٍ من الق
  !نعم المعین والمؤثر 

ومن المھم  أیضاً إطلاعھ على ھدي النبي صلى االله علیھ وسلم في تعاملھ مع أھلھ 
وأعدائھ ومع الناس جمیعاً ؛حتى یستلھم من ھذا الھدي النبوي وأقاربھ وأصحابھ 

  )العظیم حلولاً لكثیرٍ من مشاكل الناس التي قد یكون لھ دورٌ في حلھا 
وما أعطي إنسان في ـ حسنُ الخلقِ مع مجتمعھِ المحیط بھ ؛لاسیما مع أھل مسجده ؛٣

قبلُ الناسُ علیھ ویسمعوا فبحسن الخلق یُ !ھذه الدنیا بعد الإیمان أفضل من خُلقٍ حسن 
یعرض لھم من مشاكل  ولجأوا إلیھ في معظم ما منھ ویحبوه ؛فإذا أحبوه قبلوا منھ 

وھذه نتیجةٌ حتمیة ! الأطوار أنفضوا عنھ  فإذا كان فظ القلب غلیظاً أو غریبَ. وھموم
! وسلم رتّبَ ھذه النتیجةَ حتى في حق نبیھِ وصفیھِ الكریم صلى االلهُ علیھ فاالله قد ! 

فكیف  . ١٥٩آل عمران}...ولو كنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك { حین قال 
  !بمن ھو دونھ ولا یدانیھ ؟

المواظبة في الحضور للمسجد ـ قدر الإمكان ـ فإن التغیب الكثیر والمتكرر یؤثر   ـ٤
 في أداء ھذه الشعیرة ویضعف من مكانة الإمام ومن أثره ؛بل ویقدم للناس صورةً

  !غیر حسنة عن أھل الصلاح 
  
إلى أن للإمام أثـــــــــره الكبیر في المجتمع من جھة القیام : نخلصُ من ھذا كلھ  

وتعلیم الناس لأحكامھا وكیفیة آدائھا عملیاً " الصلاة " بأمر عبادة جلیلة عظیمة وھي 
  .وھذا أمرٌ مھم 

وحملھم على  تعظیم توجیھ الناس وإرشادھم للخیر وتعلیمھم السنة : ومن جھة 
  .الشرع  وتحكیمھ في نفوسھم وحیاتھم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  



  :مقدمة ال                                         

  )في ثبوت الشریعةِ وشمولھا (                              

  

  بیان ثبات الشریعة وشمولھا :  المطلب الأول 

ت ي م نّ االلهُ بھ ا عل ى ھ ذه الأم ة ـ ونبّ ھ الق رآن          الـ محمد صلى االله علیھ وس لم     شریعةُ

الی  وم أكمل  ت لك  م دی  نكم وأتمم  تُ عل  یكم نعمت  ي   {:عل  ى ھ  ذه المن  ة العظیم  ة ؛ق  ال االله  

  ٣المائدة }ورضیتُ لكم الإسلام دینا 

ق د س مت وعل ت عل ى     العظیم ة   ربانیة المص در وھ ي بھ ذه الخصیص ة      ھذه الشریعةُ

عند غیر االله أو التي نالھا التحریف والتبدیل ؛ وھ ي   جمیع الشرائع والقوانین التي من

  .بذلك أیضا تمیزت بخصائص عظیمة ؛منھا الثبات والشمول 

  .وشمولھا لكل ما یجد في الحیاة  عة ثبات أحكام الشری: صتانوھاتان الخصی

  . لاستیعاب متغیرات الزمان والمكانھما سرُ بقاء الشریعة وخلودھا وصلاحیتھا  

ھذه الصفة في ھذا السیاق ـ أعني الثبات ـ  ھو أن ق ولَ االله وق ول رس ولھ       والمقصود ب

ص  لى االله علی  ھ وس  لم ھم  ا الح  ق المح  ض وال  دین الخ  الص ؛ال  ذي لایقب  لُ التب  دیل ولا  

  .التغییر ؛ولن یقبل االلهُ من أحدٍ دیناً سواه 

: ول الثاب ت  وم ادةُ التثبی ت أص لھُ ومنش أه م ن الق       ( یقول العلام ة اب ن الق یم رحم ھ االله     

الق  ول الح ق والص  دق وھ  و ض  د الق ول الباط  ل والك  ذب ،ف  القولُ   : والق ول الثاب  ت ھ  و 

  )٥)(ثابتٌ لھ حقیقة،وباطلٌ لا حقیقة لھ ، وأثبت القول كلمةُ التوحیدِ ولوازمھا: نوعان

في بیان معنى الثبات المقصود " الثبات والشمول "عابد السفیاني في رسالتھ .ویقول د

ماجاء بھ الوحي  من عن د االله تع الى سـ ـواء ب اللفظ أو المعن ى دون اللف ظ،       ھو (  :ھنا 

وانقطع الوحي عن الرسولِ ص لى االله علی ھ وس لم وھ و ل م یُنس خ،فھو ثاب تٌ محك مٌ ل ھ          

   ) ٦)(صفةُ البقاء والدوام لا تغییر لھ ولا تبدیل ، وھو كذلك أبــداً إلى یوم القیامة 

أن ك ل مس ألةٍ أو حادث ةٍ تن زلُ     : في ھ ذا المبح ث فھ و    قصده من معنى الشمول أما ما أ

بالمكلفین إلى قیام الساعة ؛ففي  الشریعة الإسلامیة  بیانٌ لحكمھا؛ بواسطة نصوص ھا  



 ونزلن ا علی ك الكت اب تبیان اً لك ل     { :؛فھ ي كم ا ق ال االله عنھ ا      وأدلتھا وقواع دھا الكلی ة   

    ٤٤النحل }شئ وھدى ورحمة وبشرى للمسلمین

فلیس ت  ( مام الشافعي رحمھ االله بع د عرض ھ لجمل ة آی ات ف ي ھ ذا الب اب ؛ق ال         قال الإ

  )٧)(تنزلُ بأحدٍ من أھل دین االله نازلةٌ إلا وفي كتابِ االلهِ الدلیلُ على سبیلِ  الھُدى فیھا

  
فالع الم ب ھ عل ى    .. ان فی ھ بی ان ك ل ش يء     رالق ((:  -االله  رحمھ – الشاطبيُالإمامُ یقول 

    )٨())ة الشریعة ولا یعوزه منھا شيء لجمالتحقیق عالم ب

الی وم   {:  رحمھ االله تعالى عن د تفس یره لآی ة    یقول الشیخ عبد الرحمن بن سعدي  

   المائدة }أكملت لكم دینكم 

  .الباطنة ، الأصول والفروع  بتمام النصر وتكمیل الشرائع ، الظاھرة و( 

. أحك ام ال دین أص ولھ وفروع ھ     ولھذا كان الكتاب والسنة كافیین كل الكفای ة ، ف ي   

فكل متكلف یزعم ؛ أنھ لابد للناس من معرفة عقائدھم وأحكامھم إلى علوم أخ رى  

غیر الكتاب والسنة م ن عل م الك لام وغی ره ؛ فھ و جاھ ل ، مبط ل ف ي دع واه ، ق د           

وھذا من أعظم الظلم والتجھیل الله . زعم أن الدین لا یكمل ، إلا بما قالھ ودعا إلیھ 

  )٨..)(لرسولھ صلى االله علیة وسلم الى وتع

  
إجم اع العلم اء عل ى     –رحم ھ االله تع الى    –محمد الط اھر ب ن عاش ور     وقد ذكر الشیخُ

ل  م یبین  وا كیفی  ة ھ  ذه   ن العلم  اءَعة وص  لاحیتھا ف  ي ك  ل زم  ان ومك  ان وأ عم  وم الش  ری

  : أن ھذه الصلاحیة عنده تحتمل أن تتصور بكیفیتین  –رحمة االله  –الصلاحیة فذكر 

أن ھذه الشریعة قابلة بأصولھا وكلیاتھا للانطباق عل ى مختل ف   :  الكیفیة الأولى ((

. ث تسایر أحكامھا مختلف الأح وال دون ح رج ولا مش قة ولا عس ر     یالأحوال بح

وشواھد ھذه الكیفیة ما نجده من محامل علماء الأمة أدل ة كثی رة م ن أدل ة الأحك ام      

ش ریعة نص یب م ن ھ ذه المحام ل ، ف إذا       م ن أئم ة ال   ولك ل  على مختلف الأح وال ، 

جمعت أنصباؤھم تجمع فیھا شيء وفی ر م ن تأوی ل ظ واھر الأحك ام عل ى محام ل        

مثال   ھ النھ   ي ع   ن ك   راء الأرض ، ق   ال مال   ك . ص   الحة لمختل   ف أح   وال الن   اس 



محمل النھي على التورع وقصد مواساة بعض المس لمین بعض اً دون   : والجمھور 

النھي عن جر السلف منفعة ، وقد حملھ جماعة كوجزم بنقض عقدة كراء الأرض 

من الفقھاء الحنفیة على ما ل یس فی ھ ض رورة ، ول ذا رخص وا ف ي بی ع الوف اء ف ي          

  .كروم بخارى 

الأمم قابلاً للتشكل عل ى نح و    أن یكون مختلف أحوال العصور و:  الكیفیة الثانیة

لإس  لام ل  بعض أحك  ام الإس  لام دون ح  رج ولا مش  قة ولا عس  ر كم  ا أمك  ن تغیی  ر ا  

أحوال العرب والفرس والقبط والبرب ر وال روم والتت ار والھن ود والص ین والت رك       

م  ن غی  ر أن یج  دوا حرج  اً ولا عس  راً ف  ي الإق  لاع عم  ا نزع  وه م  ن ق  دیم أح  والھم   

تع ارفوه م ن العوائ د     ومن دون أن یلجؤوا إل ى الانس لاخ عم ا اعت ادوه و    . الباطلة 

وحیة الش  ریعة لك  ل زم  ان أن تك  ون أحكامھ  ا  ل  ة فتع  ین أن یك  ون معن  ى ص  ل والمقب

ن تتف رع منھ ا أحك ام مختلف ة     كلیات ومعاني مشتملة على حكم ومصالح صالحة لأ

  . ) ٩) (الصور متحدة المقاصد 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  .وأثره في ضبط تصرفات المكلفین الحكم الشرعي: المطلب الثاني 
  

خطابُ االلهِ المتعلق بأفعال المكلفین : و الحكم الشرعي في اصطلاح الأصولیین ھ
  .)١٠( بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع 

الواجب والمندوب والمحرم والمكروه ( وھو بھذا الحد یشمل أحكام التكلیف الخمسة 
  )والمباح 

وھذا التقسیم الشرعي والعلمي للأحكام لھ أثرهُ في ضبط تصرفات المكلفین ؛من جھة 
ھم لا یمكن أن یخرجَ عن ھذه التوصیفات الشرعیة ؛وعلیھ یكون أن شیئاً من تصرفات

، وھو داخل في معنى الشمول یخرج عنھاالمكلف داخلاً تحت قانون الشریعة  ولا 
   .الذي سبقت الإشارةُ إلیھ 

  :یقول الإمام الشاطبي رحمھ االله 
وعلى كلیة في الجملة،  على مصلحةٍ تشتملُ إن أحكام الشریعةِ: وكذلك نقول( ..

مصلحة جزئیة في كل مسألة على الخصوص، أما الجزئیة؛ فما یعرب عنھا كل دلیل 
لحكم في خاصتھ، وأما الكلیة؛ فھي أن یكون كل مكلف تحت قانون معین من تكالیف 

الشرع في جمیع حركاتھ وأقوالھ واعتقاداتھ؛ فلا یكون كالبھیمة المسیبة تعمل بھواھا، 
فإذا صار المكلف في كل مر بیان ھذا فیما تقدم، حتى یرتاض بلجام الشرع، وقد 

المذاھب، وكل قول وافق فیھا ھواه؛ فقد خلع ربقة  مسألة عنت لھ یتبع رخص
ھوى، ونقض ما أبرمھ الشارع وأخر ما قدمھ، وأمثال التقوى، وتمادى في متابعة ال

  )١١) (ذلك كثیرة
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المراد بفقھ الواقع:   مطلب الثالثال                              

  
  
  

 تعريف فقه الواقع: أولاً
  

هذا المصطلح من المصطلحات التي استعملت في الأوساط الدعوية والشـرعية، ولا يعـرف   
بالتحديد أول من استعمله ولكنه شاع حديثاً على ألسنة المفكرين والدعاة،  وقد جاء على لسان 

  :القيم في أكثر من موضع من كتبه ، ومنها قوله  ابن بعض الأئمة قديماً ؛ومنهم الإمام
  :ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعین من الفھم( 

  فھمُ الواقع والفقھ فیھ : أحدھما 
فھمُ الواجب في الواقع ؛وھو فھم حكم االله الذي حكم بھ في كتابھ أو على لسان : الثاني

  )١٢)(رسولھ 
  
  
  
هذا أمر واقع أي حاصل، فالواقع هـو الشـيء   : لق الواقع في اللغة بمعنى الحاصل فيقال ويط

  ".إنما توعدون لواقع:" الموصوف بالوقوع بمعنى الحصول والوجود، ومنه قوله تعالى
  ).١٣(طائر واقع إذا كان على شجر ونحوه" والواقع أيضا الساكن والهابط من علو كما يقال

  .ضافي هو فهم الحاصل من أمور الناسومن حيث التركيب الإ 
علم يبحث في فقه الأحوال المعاصرة من العوامل المـؤثرة في  :" وعرفه بعض المعاصرين  بقوله

اتمعات والقوى المهيمنة على الدول، والأفكار الموجهة لزعزعة العقيدة، والسـبل المشـروعة   
  )١٤"(لحماية الأمة ورقيها في الحاضر والمستقبل

فهم أحوال الناس والوقائع المعاصرة والأحداث الجارية سواء كانت عامة :" تعريفه بأنه ويمكن 
  )١٥"(أم خاصة بمعرفة حقيقتها وأسباا وآثارها ووسائل حماية اتمع من أضرارها

  :سيناقش من خلال المباحث التالية " فقه الواقع "هذا البحث فإن  ومن خلال ترتيب
  

  
  
  
  



  في فقھ النوازل : المبحث الأول                          
  

  :المقصود بفقھ النوازل : المطلب الأول 
  

  :تعريف النازلة

سابقاً فإن أحكام االله تعالى شاملة لكل نازلة تنـزل بـالمكلفين ؛ وهـذه    كما مهدنا 

النوازل منها ما دل على حكمه بالنص عليه أو بنوع من أنواع الاجتهـاد الـذي   

    .ومن قواعد الشرعينطلق من النصوص 

  .وتجد في لسان الفقهاء مصطلح النازلة وهو مصطلح خاص بنوع من المسائل 

لل الذي ينـزل بالنـاس   الشديدة ، وهي المصيبة والخطب الج:النازلة في اللغة و

  .)١٦(ويشتد عليهم

  : النازلة في الاصطلاح 

  :وردت لفظة النازلة عند بعض الفقھاء بواحد من معنیین 

وھ  ي الح  وادث والمص  ائب الت  ي تفت  ك بالن  اس م  ن أوبئ  ة       : المعن  ى اللغ  وي   :الأول 

  . ومجاعات وحروب وفتن ، وھذا المعنى یذكر في أبواب الوتر والقنوت 

وھي المسائل والقضایا التي تستوجب حكم ا ش رعیا لك ن دون    : المعنى العام : الثاني 

عنى یذكر في الغالب في وضع مصطلح جامع مانع بین حدوده والمراد منھ ، وھذا الم

  .أبواب الاجتھاد والفتوى 

           ویمك   ن وض   ع تعری   ف لھ   ذا المص   طلح ب   ین ح   ده والمقص   ود من   ھ ، ب   أن النازل   ة        

  .)١٧() الحادثة المستجدة التي تتطلب حكما شرعیا : ( ھي 
  

  :أمران "  بقھ النوازل " والمراد 
یختص بتلك المسائل  وع من الفقھ من جھة المسائل نفسھا ؛ أي أن ھذا الن:  أولھما 

  المستجدة فقط 



یُقصدُ بھ المنھج العلمي الذي یسلكھ الفقیھ أو طالب العلم لتلمس حكم االله في : ثانیھما 
  .مسألةٍ جادثة لم ینص على حكمھا 

  
  

إن الاجتھاد في معرفة حكم االله تعالى في مسائل النوازل فرض كفایة في الجملة ؛إلا 
عض القادرین والمؤھلین الذین لھم نوع تخصص وكبیر مُكنة في أنھ یتعین على ب

  .بعض أنواع المسائل أكثر من غیرھم ؛أو إذا لم یوجد إلا ھم 
وتعین ھذا الاجتھاد وفرضیتھ یأتي من جھة أن المسألةَ الحادثة إذا نزلت بالأمة فلا 

وھذا مصادمٌ لأصل إما أن یُتركَ الناسُ وأھوائھم فیھا ؛: یخلو الأمر من ثلاثة أحوال 
من داعیة الھوى إلى داعیة التشریع الذي جاء ـ وكما قرر الشاطبي ـ  لیُخرج الناس 

الشرع ؛ وفي ھذه الحالة ستخلوا ھذه الحادثة أو تلك عن جكمٍ الله ؛ والمصیر إلى 
القول بخلو بعض الوقائع عن حكم سیؤدي إلى القول أو الظن بعدم كفایة الشریعة 

  !بیق في كل زمانٍ ومكان وصلاحیتھا للتط
واالله تعالى قد أكمل الدین ولم تفرّط الشریعة في بیان كل شئ؛ قال الإمام ابن تیمیة 

أن الرسولَ صلى االلهُ علیھ وسلم بیَّن جمیعَ الدین؛ أصولََھ وفروعَھ،باطنھ (رحمھ االله 
   )١٨( ...)وظاھره

   
لم یكن من أھلھ لیبحث ویفتي  ى بین ھذا الأمر وبین منخلَّیُ أن: والحالة الثانیة 

  !فیترك الناس في جھلٍ وعمایة ! ویقول على االله بغیر علم 
المؤھلین لمثل ھذه النوازل ولم یبق إلا أن یتصدى أھل الفقھ الراسخ وطلبةُ العلم 

  .فیبینوا حكمَ االله فیھا ،وھو المُتعیـــــــن 
     
ومنزلةٌ جلیلة القدر بعیدةُ الأثر ؛  ؛عظیمة مرتبةٌ أحكامھِ وبیانِ االلهِ الاجتھادُ في دینِو

وھو نوع ابتلاء كما عبّرَ الإمامُ الشافعي رحمھ االله في رسالتھ الأصولیة الفریدة 
مافرضَ االلهُ على خلقھِ الاجتھادَ في طلبھ، : ومنھ ـ أي من أنواع البیان ـ  (؛حیث قال 

  )١٩)(ره ممَّا فرضَ علیھم تھَم في غیوابتلى طاعتھَم في الاجتھاد ، كما ابتلى طاع
والنظر والفتیا في المسائل المنصوصُ على حكمھا من جھة الأدلة من كتابٍ وسنة 

ولكنھا غیر درجة ومنزلة الاجتھاد ؛فا والتي بینھا الفقھاءُ في كتبھم ؛درجةٌ من العلم 
الذي نعني ھو القدرة على استنباط الأحكام من النصوص فیما لم یرد فیھ نص من 

  .ل المنھج الأصولي الذي قرره علماء أصول الفقھ خلا
العالي من العلم لایسوغُ بل ولا یجوز أن یكون مرسلاً من الشروط والقیود ھذا القدر 
  !والموانع 

حیث أن مرتبة الاجتھاد والمجتھد عظیمة ورفیعة ؛فالاجتھادُ بیانٌ لحكم االله تعالى 
ن ـ  والمجتھدُ مبلغٌ عن االله وارثٌ وقولٌ على الشرع بعلم ـ وھو المفترض والمتعی

قائمٌ في الأمة مقام النبي (لإرث النبوة ؛ وھو كما عبّر الإمام الشاطبي رحمھ االله 
الوراثة في علم الشریعة بوجھٍ عام،ومنھا : صلى االله علیھ وسلم بجملة أمورٍ منھا

  )٢٠.......)(للناس،وتعلیمھا للجاھل اإبلاغھ



ي العلماء من أصولیین وفقھاء بضبط مسائل البالغ فقد عُن ولھذه المكانة وذلك الأثر
یكون مؤھلاً    فیھ الاجتھاد ـ كما سیأتي ـ ومن حیث منْ یسوغُ الاجتھاد من حیث ما

  .للتصدي لھذه المرتبة العظیمة 
واللازمة للتأھیل لرتبة " باب الاجتھاد"والشروط التي ذكرھا الأصولیون في  

في حقیقتھا شروط المجتھد المطلق؛الذي یُفتي في جمیع الاجتھاد أو الإفتاء؛ھي 
مسائل الفقھ ونوازلھ؛ وھذه لاتشترط جمیعھا في حق كلِّ ناظر في مسائل الفقھ وإلا 

  !تعذّر النظر في المسائل الفقھیة 
اجتماع ھذه (یقول الإمام الغزالي رحمھ االله ـ بعد عرضھ للعلوم الواجب توفرھا ـ 

ا یُشترطُ في حقّ المُجتھدِ المُطلق الذي یُفتي في جمیع الشرع العلوم الثمانیة ؛إنم
()٢١(    

ولكن المجتھد أو الناظر في مسألة جزئیة من مسائل الفقھ لبحثھا وتلمس حكم الشرع 
فیھا ؛ لایحتاج لجمیع تلك الشروط مجتمعة ؛بل یكفیھ ـ في ظني ـ أن یعرف المنھج 

؛ مع تكون لدیھ القدرة العلمیة على ذلك  باط وأننالأصولي الصحیح في كیفیة الاست
على تسمیتھ  وھو مااصطلح الأصولیون.إلمامھ بقدر جید من مسائل الفقھ والحدیث 

بالاجتھاد الجزئــي ؛ ومما نبّھ إلیھ الإمام الغزالي في ھذا السیاق؛ دقیقةٌ جمیلة ھي 
ك رحمھ االله عن ولیس من شرط المفتي أن یُجیب عن كل مسألةٍ،فقد سُئل مال: (  قولھ

أربعین مسألة؛فقال في ستٍ وثلاثین منھا، لا أدري ،وكم توقّف الشافعي رحمھ االله؛بل 
الصحابة،في المسائل، فإذاً لا یشترط إلا أن یكون على بصیرةٍ فیما یفتي ،فیفتي فیما 

یما لا یدري یدري ویدري أنھ یدري،ویمیّز بین ما لا یدري وبین ما یدري ،فیتوقفُ ف
  )  ٢٢)(ي فیما یدري ویُفت

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :وفيه مطلبان :المبحث الثاني
  

  :وفيه مسائل )لمن كانت لديه القدرة (منهجية النظر في النوازل : المطلب الأول 
  معرفة طبيعة المسالة :  أولاً
  تحقيق مناط المسالة وتصويرها :  ثانياً
  ق عليهاالرد إلى الأدلة والقواعد الشرعية المتف:  ثالثاً

  
  
  

  :معرفة طبیعة المسألة : أولاً 
لابد قبل الخوض في بحث مسألةٍ ما من مسائل العلم ؛معرفة ما إذا كانت ھذه المسألة 

 العلم ھي أھلُ نَتھاد كما بیَّجتھاد أم لا؟ فالذي یسوغ فیھ الاجمما یسوغ في الا
لدلالة أو المسائل التي لم یرد من الشارع نصٌ صحیح صریح من حیث الثبوت وا

ذلك من المسائل التي تكون أدلتھا ظنیة الدلالة أو كانت  كانت محل إجماع ؛ أما ماعدا
  .من قبیل النوازل الحادثة فھي مما یقبل بل قد یتعین بحثُھا والنظرُ فیھا 

ھو كل حكمٍ شرعي عملي أو علمي : المُجتھدُ فیھ(قال الإمام الزركشي رحمھ االله 
    )٢٣()یھ دلیل قطعي بھ العلم لیس ف صدُقیُ

لم یقع من المسائل ولم  ما العلم وكذلك الأئمة عدم الخوض فيما ینبغي لطالب وم
؛ولھذا الأمر شواھده الكثیرة من كلام  تستدع الحاجة الحدیث عنھ والخوضَ فیھ

لا (السلف رحمھم االله ؛ومنھ ما روي عن ابن عمر رضي االله عنھما قولھ لسائل 
ني سمعتُ عمرَ بن الخطاب ـ رضي االله عنھ ـ یلعن من سأل عما تسأل عما لم یكن فإ

    )٢٤()لم یكن 
حاجة إلیھ ـ ھو سمة من سمات منھج  لاوھذا المنھج في السؤال ـ أعني ترك ما

ما رأیتُ قوماً (الصحابة رضوان االله علیھم ؛وقال فیھم ابن عباسٍ رضي االله عنھ 
ھ وسلم ؛وماسألوا إلا عن ثلاث عشرة كانوا خیراً من أصحاب النبي صلى االله علی

   )٢٥)(لون إلا عما ینفعھم سأمسألة حتى قُبض؛ كُلھُنّ في القرآن ،وما كانوا ی
أشغال الذھن والوقت في بحث المسائل التي تُثار بین الحین  ومما نھي عنھ كذلك

قى لیُحرج والآخر للمراء والجدل أو التعالم أو للتشكیك والبلبلة أو تلك المسائل التي تُل
بھا أھلُ العلم بغرض تغلیطھم أو الحطِّ من أقدارھم ؛قال الإمام الخطابي رحمھ االله 

  نُھي أن یُعترض العلماءُ بصعاب المسائل التي یكثُرُ فیھا الغلط لیستزلوا أو یسقط(
  معالم السنن للخطابي  )٢٦(..)رأیھم فیھا

ثارة أو تبني قضیةٍ ما ؛التأكد من لذلك ینبغي على الأئمة وفقھم االله قبل الخوض أو إ 
مآلات ھذه الأمور ومعرفة طبیعة المسألة مدار الحدیث والبحث والتأكد كذلك من 

الحدیث فیھا على أفھام الناس ومدى استعیابھم لھا ؛وقدر المصلحة المترتبة على 
  .ذلك

  
  



  :معرفة  مناط المسألة وتحقیقھ : ثانیاً 
م ،لأن الناظر فیھ ناظرٌ في مسائل لم یتطرق إلیھا فقھ النوازل نوعٌ دقیقٌ من العل

العلماء من قبل ؛ولیس بین یدیھ من النصوص الخاصة ما یعینھ على الجزم أو 
  !الاطمئنان أن حكم الشرع ھو ھذا

وبعض أو كثیر من ھذه المسائل الحادثة لھ تعلقٌ كبیر بمسائل وعوارض أخرى قد 
سألة قد تكون مركبة ـ وھو الغالب ـ من أكثر تكون طبیة أو تقنیة أو اقتصادیھ ؛فالم

من جھة كل جھة تحتاج إلى نظر وفھم وسؤال لأھل الاختصاص حتى یتحرر مناطُ 
وعلیھ فإن الحكم یكون أقربُ للصواب المسألة تحریراً صحیحاً ویكون التصورُ سلیماً 

  .بتوفیق االله تعالى 
( ؛ یقول الإمامُ ابن القیمُ رحمھ االله تعالىھذا القدر المھم  وقد نبّھ العلماء المحققین إلى 

  :ولا یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعین من الفھم
  فھمُ الواقع والفقھ فیھ : أحدھما 

فھمُ الواجب في الواقع ؛وھو فھم حكم االله الذي حكم بھ في كتابھ أو على لسان : الثاني
  )٢٧()رسولھ 

ر أسباب الزلل في الفتوى في النوازل ھو القصور في فھم المسألة لذلك فإن من أكب
  . وتصورھا التصور الصحیح 

لذلك ینبغي على طالب العلم والإمام قبل الحدیث في مسألة أن یجتھد في تصورھا 
التصور الصحیح أولاً ؛فان كان لھا تعلق بالأمور الاجتماعیة أو النفسیة أو الطبیة أو 

ل فھمھا عن طریق سؤال أھل الاختصاص أو الإطلاع على ما الفكریة فإنھ یحاو
  .ینظر في قواعد الشرع وأدلتھ ثم بعد ذلك  . كتبوه في ذلك 

  
  الرد للأصول والقواعد الشرعیة : ثالثاً

 إن المقدمات الصحیحة تؤدي في الغالب إلى نتائج صحیحة ؛ومن أھم المقدمات
  : تانمقدم

تحریر وتنقیح مناط (بحث والنظر من خلال التصور الصحیح للمسألة مدار ال 
ـ وھو ما أشرتُ إلیھ سابقاً ـ بعد ذلك یأتي التكییف الفقھي الصحیح للمسـالة ) المسألة 
معرفة أي الأصول والقواعد یعدُ منطلقاً صحیحاً لمناقشة المسألة من خلالھ : بمعنى 
لتصور الكامل للواقعة ا( :یف الفقھي بأنھومن الممكن تعریف التكی.رع إلیھ وردُ الف

    )٢٨()وتحریر الأصل الذي تنتمي إلیھ 
  .الردُ إلى أصلٍ صحیح معتبر: أھم ضوابط ھذا التكییف ھو ومن 

الردُ إلى أصل غیر معتبر أصلاً ، كأھواء : ومكمن الخطأ یعودُ إلى أمرین أحدھما 
  !لغاةرعي أو لمصلحة ولكنھا مالناس أو حاجة المجتمع المجردة عن النظر الش

الردُ إلى أصلٍ معتبر شرعاً ولكنھ لیس ھو الأصل الصحیح المناسبُ لھذه : وثانیھا
  .المسألة 

وھنا أنقلُ كلاماً رائقاً ورائعاً لإمام الحرمین الجویني رحمھ االله وھو یؤكد على أھمیة 
لا یستقل بنقل مسائل الفقھ من یعتمد الحفظ ،ولا  (:التصویر والتحریر ؛حیث یقول

إلى كَیس وفطنةٍ وفقھ طبع ،فان تصویر مسائلھا أولاً ،وإیراد صورھا على یرجع 



ثم نقل المذاھب بعد استتمام التصویر لا یتأتى إلا من . وجوھھا لایقومُ بھ إلا فقیھ 
مرموقٍ في الفقھ خبیر،فلا ینزلُ نقل مســائل الفقھ منزلة نقل الأخبار والأقاصیص 

لجلیات من واثق بحفظھِ موثوقٌ في أمانتھ لم یُمكن والآثار ،وإن فُرِضَ النقلُ في ا
     )٢٩()فرض نقل الخفیات من غیر استقلالٍ بالدرایة 

  
  
لعلم على أحكام النوازل المعاصرة مما تعرف المجتھد أو طالب اومظان  ائقطرو

  :من الممكن تلخیصھ فیما یليبیّنھ أھلُ العلم بیاناً شافیاً ؛ و
  دلة الشرعیة ـ  ردُ المسألة أولاً للأ١
  ـ  الرد للقواعد والضوابط الفقھیة ٢
  ـ  التعرف على حكم المسألة بطریق التخریج الفقھي٣
  ـ التعرف على حك المسألة بالردِ إلى مقاصد الشریعة٤

وھذه الطرق الاجتھادیة مرتبةٌ في أھمیتھا من حیث الأولویة في ردِّ أحكام النوزال 
نُ بنصوص الشرع ودلالتھ المختلفة على الأحكام مع إلیھا ،فالبدءُ المتفقُ علیھ یكو

اعتبار الأدلةِ والقواعد الأصولیة الأخرى التي یجمعُھا مسمى الأدلة الشرعیة ،وینتقل 
الناظر بعدھا إلى القواعد الفقھیة ،فأن لم یجد مظان الحكم بھا خرّجَ النازلةَعلى أقوال 

لشرعیة في آخر المطاف من البحث للمقاصد االأئمة وفروع المذھب ،ویــأتي الردُ 
  ،التي ینبغي الردُ إلیھا أولاً ، لأنھا في حقیقتھا كلیات للأدلةِ الشرعیة الجزئیة

ومقاصد الشریعة أصلٌ عظیم ینبغي على المفتي والمجتھد وطالب العلم والإمام أن 
حق قدره ویستحضره جیداً في كل مرحلة من مراحل الاجتھاد ، لاسیما تلك  هیقدر

الدین والنفس والعقل والعرض (لمقاصد الضرویة التي جاءت الشریعة برعایتھاا
 أو توجھ أو قول یؤدي إلى خللٍ بأحد ھذه الكلیات فھو مطرحٌ لا حكمٍ فكلُ)  والمال

نھا فھو في الجملة مقبول ومندوب حكم أو قول یؤدي لرعایتھا وصو عبرة بھ ؛وكلُّ
: وھي) الأدلة الشرعیة المتفق على حجیتھا(   وأول ما تردُ إلیھ المسألة من الأدلة

  الكتاب والسنة والإجماع والقیاس ؛وعلى ھذا جاءت النصوص وتواترت ؛
یاأیھا الذین أمنوا أطیعوا االلهَ وأطیعوا الرسولَ وأولي الأمر منكم { ومنھا قولُھ تعالى  

  إن كُنتم تؤمنون باللــھ والیومفإن تنازعتم في شيء فــردُّوه إلـــى االلهِ والرســـولِ 
  ٥٩النساء)لآخر ذلك خیرٌ وأحسنُ تأویلاا

بعد ذلك تأتي الأدلة أو القواعد الأخرى المختلف في حجیتھا أو حجیة بعض أنواعھا 
قول الصحابي والاستحسان والعرف والمصلحة المرسلة والاستصحاب :؛وذلك مثل 

  )٣٠(إلخ  مما ھو مبیّن في كتب الأصول..
  

من الناس ونظرتھم إلیھ وأثر كلامھم وتوجھاتھ علیھم  وبحكم موقعھِ المسجدِ إمامَإن 
؛لاسیما إذا كان ذا علمٍ وبصیرة ولھ في نفوسھم محبة وتقدیر وكان من الحریصین 

على توجیھ الناس ومتابعة ما قد یطرأُ على حیاتھم ویستحوذُ على تفكیرھم ، إذا كان 
رون منھ الحدیثَ في مسائل من الأمور الحادثة التي تجدُ الإمامُ كذلك فإن الناسَ ینتظ

اھتماماً منھم ؛أو قد یطرأ علیھ سؤال أو تُثار قضیة ما من أحد المصلین سواء في 



المسجد أو خارجھ، فإذا كان الجوابُ حاضراً مقنعاً صحیحاً بأدلتھ فبلا شك أن أثر 
  :ھاھذا الأمر عظیمٌ جداً ومحمود ،وذلك لأسباب كثیرةٍ من

ـ قد تكون ھذه النازلة مسألة فكریة أو مالیة تشغل بال المصلین وقد یكون لھا آثار ١
عینان على ھ مُوعلمَ الإمامِ سلبیة إن لم یجدوا فیھا التوجیھ السلیم ؛ وھنا فإن درایةَ
،وفي ھذا إنقاذٌ لھم من الوقع في دلالة الناس على الرأي الشرعي الصحیح والمتوازن 

  . الخطأ والزلل
على درایة بما قد یطرأُ من القضایا المھمة والملمة العامة  ـ عندما یكونُ الإمام٢ُ

؛وتكون لدیھ القدرة على تلمس الرأي الصحیح فیھا ؛فإنھ یكون أكثر إقناعاً وقبولاً 
علیھم من  قد یطرأ یحیدون عنھ ویلجأون إلیھ في ما عند المصلین ؛وتجدھم لا

حتى لا یتوجھ الناس إلا من یفتیھم بغیر  مھمٌ ذا أمرٌإشكالات شرعیة أو فكریة ،وھ
  !علم ـ وما أكثرھم الیوم ـ أو یتبنون أفكاراً أو سلوكیات خاطئة فیضلون ویُضلون

ـ في ھذا تفعیل لدور الإمام  وإعادة  الأھمیة والأثـــر لدور المسجد ومكانتھ التي ٣
  .ینبغي أن یكون علیھا 

  
؛ وھي قواعد رسمھا بھا  بالإمام ـ وفقھ االله ـ أن یأخذَ وھنا ثمة آداب وقواعد یحسنُ

على الخوض في مثل ھذه المسائل الحاثة  الإمامَ ینُمنھجاً یعُ خذُوالدرایة تتُ العلمِ أھلُ
  :والإشكالات الطارئة ، واالله الموفق والمُعین 

  :التریث وعدم العجلة وسؤال أھل الاختصاص: أولاً 
أولاً من وقوعھا  خوض في مسألة من ھذا النوع ، أن یتأكدَقبل ال على الإمام ینبغي 

فكم من قضیةٍ  )التصور الصحیح الذي سبقت الإشارة إلیھ (وأھمیتھا وھذا فرعٌ عن 
تُثار وأصلھا شائعة أو وھم ،فلا یحسنُ بالإمام أن یُستدرج لمثل ھذا كما یستدرج 

  .العوامُ والجھلةُ من الناس 
ھذه القضیة أو تلك حیثیات أخرى مھمة ومؤثرة في أخرى قد یكون ل ومن جھةٍ

  !؛ فیؤدي الاستعجال إلى الخطأ والزلل لا محالة التصور ومن ثمّ في الحكم 
من { :وقد جاء عن النبي صلى االله علیھ وسلم ما یدعو للتثبت والتحري ؛ومنھ قولھ

     )٣١(}أفتى بفتیا غیر ثبت ،فإنما إثمھُ على من أفتاه 
عن كل سؤال ؟ مھما كانت  ھل یجبُ على الإمام أن یجیبَ: ؤال مھم وھنا یأتي س 

لا ؛ لا یجب علیھ ذلك ، إما : أھمیتھ من عدمھا أو واقعیتھ من عدمھا ؟ والجواب 
  !لعدم العلم أو لعدم أھمیة السؤال 

من أجاب الناس في كل ما یسألونھ {:ویروى عن ابن مسعود رضي االله عنھ قوُلھُ 
    )٣٢(}فھو مجنون 

والرویة الشئ العظیم وعیتھ الكبار ؛في التثریث العلم والھدى وأ عن أئمةِ رَِـثبل أُ
إني لأفكر في مسألةٍ منذ بضع ( الإمام مالك بن أنس رحمھ االله ،حیث قال  ،ومنھم

    )٣٣()عشرة سنة،فما اتفق لي فیھا رأي إلى الآن 
   
  
  



  سؤال أھل الاختصاص:ثانیاً
سؤال حارَ في جوابھِ لاسیما إذا كان من  على  الإمام  ضَرِمن المھم جداً إذا عُ: 

والرأي عند أھل الاختصاص والذكر ؛اتباعاً  المشورةَ المسائل الحادثة ؛ أن یطلبَ
  ٤٣النحل}فاسألوا أھلَ الذكر إن كنتم لا تعلمون{لقول االله 

 یكونون من قد یكونون العلماء الشرعیون وقد ـ وبحسب طبیعة المسألة ـ وأھلُ الذكرِ
؛فإذا كانت المسألةُ أو  أھل الاختصاص في مجالٍ ما لھ علاقة بطبیعة ھذه النازلة 

القضیةُ لھا جوانب تربویة نفسیة فیحسن بھ أن یسأل  ویستشیر عدد من التربویین أو 
ما یرد على  المختصین بالأمور النفسیة ،وھذا الأمر مھم جداً لاسیما مع أن أكثرَ

ھؤلاء في المشورة نافعٌ  ،فإشراكالناس لھ جانب تربوي أو نفسي  الأئمة من مشاكل
قد جدّت في حیاةِ  ھجداً للوصول للعلاج المناسب لھذه المشكلة أو تلك ؛ إذا علمنا أن

  !الناس الیوم من المشاكل التربویة والنفسیة ما لم یكن موجوداً من قبل 
ال الفكریة وھي ى في النوزلاقتصادیة والمالیة وحتوقل مثل ذلك في الإشكالات ا

أشدھا وطأةً وأخطرھا شأناً ؛ لأن النوزالَ الفكریةِ یتسمُ أكثرُھا بالضبابیة وعدم 
ن فیھا مع التریث وضوح الرؤیة مما یعسرُ معھ حصول التصور الصحیح ؛ فیتعیَّ

إنزالھا بمن لدیھ القدرة العلمیة أو یكون من المشتغلین بھذه القضایا الفكریة من 
  . ات أو علماء راسخین مؤسس
أصلٌ شرعي عظیم وھو فعلُ النبي صلى االله علیھ وسلم المنطلق من  كلّھ  ولھذا

وقد كان الرسولُ العظیمُ } وشاورھم في الأمر { توجیھ القرآن الكریم في قولھ تعالى
صلوات االله وسلامھ علیھ وھو المعصومُ والمُوحى إلیھ یجمعُ أھلَ الاختصاص 

  .یرھم والمشورة فیستش
  

  :التنزیل الصحیح للواقعة : ثالثاً 
بعد استفراغ الإمام وسعھ في تلمس حكم النازلة ـ إن كان مستطیعاً بنفسھ ومؤھلاً 

لذلك ـ بحسب المنھج الذي أشرنا إلیھ سابقاً ، أو بعد تریثھ وسؤال أھل الذكر 
الشرعي  المعروفین والراسخین ، وبعد تقریر الحكم الشرعي لابد وأن ینزل الحكم

  !دقیقٌ ومؤثر  والعلمِ ھمِرٌ من الفَ، وھذا قدْفي مناطھ ومكانھ الصحیح
وعدم التریث فیھ وعدم الفھم الصحیح للواقع والوقعة یؤدیان ـ في الغالب ـ إلى خطأ 

  .في التطبیق والحكم على الأشیاء والأشخاص 
ومن نماذج ھذا ولھذا أصلٌ عظیم في سنةِ  النبي المصطفى صلى االلهُ علیھ وسلم ؛ 

التطبیق ؛الحدیث الوارد في لعن شارب الخمر وھو حدیثٌ صحیح ؛والحكم الناتج 
ولكن تنزیل ھذا ) مشروعیة لعن شارب الخمر وأنھ ملعون (عنھ والمستنبط منھ ھو 

وھو ! یحتاجُ إلى نظرٍ آخـــر" شخصٍ ما " أو " واقعةٍ ما " على " الحكم الشرعي " 
الواقعة لتنزیل الحكم علیھا ، أو بمعنى آخر وجود شروط  صلاحیة ھذا المناط أو

  !تطبیق الحكم وانتفاء موانعھ
حدیثٍ آخر جيء برجل للنبي صلى االله علیھ وسلم وقد شرِب الخمر ؛فقال أحدُ  ففي

فقال النبي !) اللھم العنھ ؛ ما أكثر ما یُؤتى بھ " الصحابة رضوان االله علیھم جمیعاً 
   ........فھذ!  )٣٤()لا تلعنوه فإنھ یحبُ االلهَ ورسولھَ ( یھ وسلم الكریمُ صلى االله عل



لذلك تجد كثیراً ـ مع الأسف ـ من طلبة العلم والأئمة یسمع حكماً أو یبحث حتى یصل 
أو جماعة معینة دون النظر   إلیھ ؛ثم یُبادر في تنزیلھ على واقعةٍ بعینھا أو شخص 

تكون مانعاً من ترتب الحكم قد ھا من عوارض لظروف ھذه الواقعةِ وما قد یطرأُ علی
   ! على الواقعة 

  
إن عملیة تنزیل مثل ھذه النصوص على الواقع مسألة دقیقة، تحتاج إلى تتبع 

إضافة إلى معرفة بالواقع  ؛للنصوص والنظر في ثبوتھا ومعانیھا وسبر ما فیھا
 لتأني وعدم العجلة ولابد من االنصوص وطبیعة الواقع، ومقارنة بین الوارد في ھذه 

  )٣٥()من االله والعجلة من الشیطان التأني: (قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم
علیھ وسلم أن الأناة والتؤدة محبوبة للرب جل وعلا، فقد قال مخاطبا وبیّن صلى االله 

یة وفي روا)٣٦)(لأناةیا أشج، إن فیك خصلتین یحبھما االله الحلم وا: (أشج عبدالقیس
   )٣٧()الحلم والتؤدة: (اجھلابن م

 قبل أن تتكاملَ حكمٍ قد یستفز الإنسان لإصدارِوبمؤثراتھ المختلفة ؛فالواقع أحیانا 
  .صورة الواقعة أو یتكامل تصور النص، أو تستكمل ضوابط التنزیل الصحیح

وقد یكون للھوى نصیب وحظ في استعجال إطلاق الأحكام من أجل تحقیق نوع من 
یسبق بھ الشخص غیره في ) السبق الصحفي(شھرة، بإیجاد نوع من  المجد للذات، أو
عند العوام وعند من لا یفقھ فإذا  راًالأحادیث على الواقع لیكون مصدتنزیل شيء من 

حققت أحكامھ عند العلماء تبین التبر من التبن، فلیس كل سوداء تمرة ولا كل بیضاء 
اوب مع استفزاز الشیطان، قال الإمام والموفق من ثبتھ االله على الحق ولم یتج. شحمة

یثبت االله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة : (تحت قولھ: (ابن القیم رحمھ االله تعالى
كنز عظیم، من وفق لمظنتھ وأحسن استخراجھ واقتناءه وأنفق منھ ) الدنیا وفي الآخرة

االله لھ طرفة عین  فقد غنم، ومن حرمھ فقد حرم، وذلك أن العبد لا یستغني عن تثبیت
  )٣٨()سماء إیمانھ وأرضھ عن مكانھما فإن لم یثبتھ وإلا زالت

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تعامل الإمام والخطیب مع قضایا العصر:  المبحث الثالث
  
  

 ون مع الناس؛ یخالطونھم  ویغشونیعیش والخطیب ؛  العلم وكذا إمام المسجد طالبُ
ھمومھم  ویشاركونھم، م ومنھم عنھ ونمناسباتھم ویسمع ونمجالسھم ویحضر

  !  وا واھتماماتھم ،أو ھكذا ینبغي أن یكون
على اھتمامات الناس ولھا أثرُھا وقضایا تستحوذ من أحداثٍ ویثارُ بما یدورُ والعلمُ

على أفكارھم أو معاملاتھم ؛ من الأھمیة بمكان ؛ حتى یكون الإمامُ مواكباً لھموم 
نده المفزعَ ـ بعد االله ـ  للتعرف على الرأي المصلین وتطلعاتھم ؛وحتى یجدون ع

  .السدید والتوجیھ القویم 
والإنسان العادي الیوم لیس كغیره بالأمس ؛ فقبل عددٍ من العقود كانت القضایا التي 

  .تستحوذ على تفكیر الناس قلیلة محدودة ؛وكثیرٌ منھا معتاد لا جدید فیھ 
؛ وأصبح الشخص وات التلقي وتنوعت أما في ھذا العصر الذي نعیشھ فقد تعددت قن

   . ویتأثر بما یحدث في العالم كلھ لحظةً بلحظة  یستمعُ بیتھِ في العادي وھو
الم ؛ فكریاً واقتصادیاً وسیاسیاً ؛ ومع المتغیرات والأحداث المتلاحقة التي یشھدھا الع

لى التقنیة توّلدّ عن ذلك كثیرٌ من الإشكالات والقضایا ، ومع انفتاح العالم كلّھ ع
الحدیثة وعلى أنواعٍ كثیرةٍ من العلوم لم تكن معروفةً من قبل ؛ ومحاولة الاستفادة 

آل ھذا إلى حدوث كثیر من المشاكل التي ! منھا دون ضوابط من شرعٍ أو خُلُقٍ قویم 
  !!تعاني منھا المجتمعات الیوم 

مكان ـ  مطلعاً لذلك ینبغي للإمام أن یكون حاضر الذھن حاضر المعلومة ـ قدر الإ
من ھذه القضایا ، ولكن وفق منھجیة سنتحدثُ عنھا یستطیع الإطلاع علیھ  على ما
  .لاحقاً 

   
  

  :طرق الإطلاع على القضایا المعاصرة:أولاً
  

فإن مواكبة الإمام لاسیما خطیب الجمعة ـ قدر الإمكان ـ لما یدور  كما ذكرتُ  سابقاً
وھناك عددٌ من الوسائل معینة للإطلاع على  ویُثار بین الناس من قضایا معاصرة ،

  :مثل ھذه القضایا ؛ومنھا
والمُشاھد من قضایا وإشكالات ،فمن  ھتمام بما یطرحھُ الإعلام المقروءـ الا١

لما ینشر  ـ تقریباًـ المستحسن بل والمفید جداً أن یكون لدى الإمام نوعُ إطلاع یومي 
فكار ، حتى ـ وبعد تأمل الكتابُ من أفي الصحف مثلاً من أخبار أو لما یطرحھُ 

واستقراء ـ إذا ظھر لھ من جملة الأخبار والأفكار المطروحة أن ثمةَ ظاھرة أو قضیة 
  .ظھرت أو بدأت تظھر في المجتمع فیبدأ برصدھا 

ـ الإطلاع ـ قدر الإمكان ـ على بعض المواقع العنكبوتیة الجادة والجیدة ، والتي ٢
  تمع المثارة والتي بدأت تؤثر في اھتمامات الناس تطرح عدد من قضایا المج

  .دیات یمكن الإفادة منھ تویدور حولھا نقاش جاد في بعض المن



من آرائھم  الإفادة ـ الجلوسُ مع أھلِ الرأي والعلمِ والثقافةِ الواسعة ـ قدْر الإمكان ـ ٣
  .ومتابعاتھم للقضایا المعاصرة 

  
  
  

  :ا المعاصرة منھجیة الحدیث في القضای: ثانیاً 
الحدیث في القضایا المعاصرة من قبل الأئمة والخطباء ؛ومع أھمیتھ التي أشرت إلیھا 

  !سابقاً ، إلى أنھ لیس على إطلاقھ ،ولیس لكل أحدٍ حتى من الأئمة والخطباء
   بل لابد من مقدمات ومنھجیة منضبطة لمناقشة مثل ھذا النوع من القضایا المعاصرة

  :ومنھا
سابقاً لابد من التریث وعدم العجلة ،حتى تتمحض القضیة ویظھر صدقھا ـ كما مرّ ١

  .من عدمھ ووقوعھا من غیره وكذلك حتى تظھر أھمیتھا وأثرُھا 
ـ لیس بالضرورة أن یتحدث الإمام والخطیب في كل قضیة معاصرة یُثیرھا ٢

م الناس،فالأصل في حدیث الإمام مع المصلین ھو حدیثُھ في مسائل الشرع ووعظھ
وتذكیرھم باالله وبكتابھ وبسنة رسولھ صلى االله علیھ وسلم والاجتھاد في حمل الناس 

ما أحیي من علیھا ؛ وتعلیمھم أحكام الشـــــرع ،وإحیاء ما اندثر من سنن والتحذیر م
  !بدع 

ولا ینبغي أن یطغى الحدیث في قضایا العصر الفكریة أو السیاسیة على ھذا الأصل 
لخطباء ـ سیما في خارج ھذه البلاد ـ یُغرقُ الناس في أحادیث ؛فإنا نجد أن بعض ا

كثیرة ومتنوعة وفضفاضة ولیس في شئ منھا حدیث عن سنةٍ مندثرة أو بدعة 
    !   منتشرة أو حكمٍ غائب أو وعظٍ مؤثر 

أو الخطیب ضرورة او  ـ إذا استقرت ھذه القضیة المعاصرة أو تلك ورأى الإمام٣ُ
  ناسَ عنھا ؛ فلابد من إجراء الخطوات التي أشرنا إلیھا سابقاً ، من حاجة أن یُحدِّثَ ال

رنا إلیھا في الاجتھاد في تصور القضیة تصوراً صحیحاً باتخاذ الطرق التي أشجھة 
  .المبحث السابق 

وھو لا یعي أبعادھا وقد یُخالف مااستقر علیھ  لا یتحدث في قضیةٍوذلك من أجل أن 
ذه القضیة أو المختصین فیھا إذا كانت نفسیة أو تربویة رأي جمھور أھل العلم في ھ

  !أو طبیة مثلاً
ـ لیس كل قضیة تصح من جھة الوقوع والأھمیة یجبُ على الخطیب أن یُحدِّثَ ٤

الناس عنھا ؛فھناك مقدمات لابد من مراعاتھا ؛ وقد أشارت وأومأت إلى ذلك 
باء والمتحدثین ،ونبّھ  والخط النصوص وذكرھا أھلُ العلم في توجیھاتھم للطلاب

االله إلى ضابط ھذا المعنى فقال في كلام  إسحاق الشاطبي رحمھ الإمام الأصولي أبو
وضابطھُ أنك تعرضُ مسألتك على الشریعة؛ فإن صحت في میزانھا؛فانظر في (دقیق 

مآلھا بالنسبةِ إلى حال الزمان وأھلھ ،فإن لم یؤد ذكرھا إلى مفسدة ؛فاعرضھا في 
العقول ،فإن قبلتھا ـ وھذا محل الشاھد ـ  فلك أن تتكلم فیھا إما على العموم ذھنك على 

إن كانت مما تقبلھا العقول على العموم،وإما على الخصوص إن كانت غیر لائقة 



بالعموم، وإن لم یكن لمسألتك ھذا المســـاغ؛ فالســكوتُ عنھا ھو الجاري على وفق 
  )٣٩( )المصلحة الشرعیةِ والعقلیة 

ماذكره الشاطبي مراتب مھمة لابد من مراعاتھا حتى یؤتي الكلامُ أُكلَھُ ویكون : تُ قل
  . نافعاً محمود الغِب بإذن االله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فقھ الموازنــــــة وأثــــره : المبحث الرابع 
  

  :وشواھده المقصود بفقھ الموازنة : أولاً 
  

  . االله تعالى ؛قصود بھ في باب العلم الشرعي الفھم عن والمم" الفھم " الفقھ ھو 
ففیھ معنى الاستنباط والاجتھاد ؛لذلك قالوا في تعریفھ : ومن جھة الاصطلاح العلمي 

  )٤٠()العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المستنبط من أدلتھ التفصیلة :(
بواب الفقھ والعلم وقد یضاف الفقھ أحیاناً لوصف آخر من باب تقییده بباب معین من أ

؛ولا مشاحة في ذلك ؛فیقال فقھ النوازل ـ كم مرسابقاً ـ أو فقھ المصالح أو فقھ 
  .الموازنة 

  
في الأحوال والظروف  أن الأصلَ) زنة فقھ الموا(ھ والفكرةُ  في ھذا النوع من الفق

رأ العادیة أن المسلم مأمورٌ بتحصیل المصالح كلھا وترك المفاسد كلھا ،ولكن قد یط
على الإنسان ظروفٌ وأحوال تمنعھ أو تعیقھُ عن القیام بتحقیق نوع من المصالح إلا 

بتركھ لأخرى أو بارتكابھ مفسدة ، أو تزدحم أمام المجتھد أو طالب العلم أو الإمام في 
مسألة ما ؛ قد تكون فقھیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة قد تزدحم أمامھ المصالح 

  ینھا فیحارُ أیھا یُقدِّمُ وأیھا یُؤخر ؟والمفاسد وتتعارض فیما ب
عندھا لابد من منھجیة منضبطة تُنیرُ  للفقیھ أو طالب العلم أو المكلف العادي السبیل 

الأمثل والخیار الأفضل ؛لیمیز بین المصالح ودرجاتھا وأنواعھا وبین المفاسد 
  .وأضرارھا فیقدم ماحقھ التقدیم ویؤخر ما حقھ التأخیر 

لم ھذه الشریعة المباركة التي أتمّ االلهُ نات أو الأولویات معلمٌ عظیم من معاوفقھ المواز
؛ وھو علمٌ دقیق المأخذ عظیم الفائدة ؛ ثابتٌ أصلھ في كتاب االله وسنة  علینا بھا نعمتھ 

وعلماء الأمة  رسولھ صلى االله علیھ وسلم ، وكان ھذا النوع من الفقھ رائد الصحابةِ 
: إلا وھو یوازن بین المصالح والمفاسد ؛ والقصد من ذلك ھو فما كان أحدھم یُفتي

  .تحقیق مقصود الشارع 
ترتیبُ الأولویات  بین المصالح : ومن الممكن أن نقول أن المقصود بفقھِ النوازل ھو 

  .المتعارضة فیما بینھا أوالمفاسد المتعارضة مع المصالح أو فیما بینھا 
  دلتھ المبثوثة في الكتاب والسنة ،ھ أنة ـ لوھذا المبدأ الشرعي ـ مبدأ المواز

ولیس منبتاً عن نصوص الشارع وقواعده ،ولم یكن مجرد فلسفة عقلیة محضة بل ھو 
  .نتاج بحثٍ واستقراءٍ تامٍ لنصوص الوحي وفھمٍ دقیقٍ لمقاصدِ الشارعِ وقواعدهِ الكُلیة

  : ومن أدلتھ في كتاب االله 
لمیسر قل فیھما إثمٌ كبیر ومنافعُ للناس وإثمھما یسألونك عن الخمر وا{ قولھ تعالى  

  ٢١٩البقرة}أكبرُ من نفعھما 
التي  عظیمةالمفاسد ال رة أو شرب الخمر مغمورة في تلك فالمنفعةُ الناجمة عن المتاج

  !من أجلھا حرّم اللھث الخمر 
  .فعند الموازنة بین الأمرین نجدُ أن المفسدةَ ھنا أعظم فیتعینُ دفعھا 



قصة نبي االله موسى علیھ السلام مع العبد الصالح في سورة الكھف ؛ففیھا  ومن ذلك
  .الكثیر من ھذا الفقھ 

  :أما في السنة فأدلة ھذا الفقھ كثیرة أیضا ومنھا 
أن أبا ھریرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناولھ الناس : حدیث البخاري وفیھ  

ه وھریقوا على بولھ سجلا من ماء أو دعو( فقال لھم النبي صلى االله علیھ و سلم 
   )٤١()ذنوبا من ماء فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین 

      
وفیھ دفع أعظم الضررین باحتمال (  :في شرح مسلم رحمھ االله قال الإمام النووي

دعوه ،وھذا لمصلحتین إحداھما أنھ لو قطع علیھ :أخفھما، لقولھ صلى االله علیھ وسلم 
؛وأصل التنجیس قد حصل فكان احتمال زیادتھ أولى من إیقاع الضرر  بولھ تضرر
أن التنجیس قد حصل في جزء یسیر من المسجد فلو أقاموه في أثناء : بھ، والثانیة 

    )٤٢()بولھ لتنجست ثیابھ وبدنھ ومواضع كثیرة من المسجد 
  عن عائشة رضي االله عنھا قالت ما جاء في البخاري : والمثال الثاني 

قلت فما ) . نعم ( سألت النبي صلى االله علیھ و سلم عن الجدر أمن البیت ھو ؟ قال :  
قلت فما شأن بابھ ) . إن قومك قصرت بھم النفقة ( لھم لم یدخلوه في البیت ؟ قال 

فعل ذلك قومك لیدخلوا من شاؤوا ویمنعوا من شاؤوا ولولا أن قومك ( مرتفعا ؟ قال 
ف أن تنكر قلوبھم أن أدخل الجدر في البیت وأن ألصق حدیث عھدھم بالجاھلیة فأخا

   )٤٣()بابھ بالأرض 
والحدیث ظاھرٌ في موازنة النبي الكریم بین المصلحة والمفسدة ؛مما دفعھ لترك 
  .مارغب فیھ وما كان یراه ھو الأفضل وعدل إلى غیره خشیة حصول مفسدة أكبر

باب من تركَ بعض :(م لھ بـ حتى أن الإمامَ البخاري بوّبَ لھذا الحدیث وترج 
  )الاختیار مخافة أن یقْصُرَ فھم بعض الناس عنھ فیقعوا في أشدَّ منھ

وفي الحدیث معنى ما ترجم لھ لأن قریشا كانت :( م ابن حجر معلقاً ومنبھاًقال الإما
تعظم أمر الكعبة جدا فخشي صلى االله علیھ و سلم أن یظنوا لأجل قرب عھدھم 

لأمن لك ویستفاد منھ ترك المصلحة ناءھا لینفرد بالفخر علیھم في ذبالإسلام أنھ غیر ب
 ومنھ ترك إنكار المنكر خشیة الوقوع في أنكر منھ وأن الإمامَ ؛الوقوع في المفسدة

  )٤٤()یسوس رعیتھ بما فیھ إصلاحھم ولو كان مفضولا ما لم یكن محرما
   
  

تحث العالم والإمام ؛كثیر تلك الآیات البینات وھذه الشواھد والعظات كلھا وغیرھا
  .والخطیب للتنبھ لمثل ھذا النوع من الفقھ وقدْرهِ حق التقدیر 

موازنات ومن أجل ذلك قرر العلماء وقعدوا واجتھدوا في ضبط منھج علمي لفقھ ال
مجموعة  الأسس : ،وھذا المنھج الذي تجده مسطوراً ومبثوثاً في كتب أھل العلم یمثل

ملیة الموازنة بین المصالح والمفاسد المتعارضھ؛لیتبین بذلك والمعاییر التي تضبطُ ع
أي المصلحتین أرجح فتقدم على غیرھا ؛وأي المفسدتین أعظم أثراً وخطراً فیُقدمُ 

  .درؤھا



وقد ذكر أھل العلم في منھجیة التعامل مع فقھ الموازنة معاییر دقیقة ینظر فیھا أساساً 
جعل كفتھا تمیل عند مقارنتھا من حیث یعلى إیجاد مرجح في إحدى المصلحتین  

ه من موازین الترجیح على المصلحة المقابلة الأھمیة والأثر واعتبار الشارع وغیر
وھو مبسوط في كتب أھل العلم ومن والمزاحمة، والحدیث في ھذه المعاییر یطول 

تابھ برز ھذه المصنفات التي عُنیت بإبراز ھذا النوع من الفقھ ؛الإمام الجویني في كأ
قواعد الأحكام في " الغیاثي  وسلطان العلماء العز ابن عبدالسلام في مصنفھ الفرید 

الإسلام ابن تیمیة في مصنفاتھ فقد ضرب في ھذا  وكذلك شیخُ"  مصالح الآنام 
ه الإمام ابن القیم ؛ حتى جاء الإمام أبو إسحاق وافر وتبعھ تلمیذُ الموضوع بسھمٍ

  !فأتى بالدر المصون والجوھر المكنون "الموافقات  "الشاطبي في مصنفھ العظیم 
  
  

  :ثانیاً 
  :رسالة الأئمة والخطباء أثر ھذا الفقھ في 

العلم بھذا النوع من الفقھ ؛ واستحضارُ أصولھِ وقواعده من الأھمیة بمكان بالنسبة 
للإمام والخطیب ؛ وذلك لأن إمام المسجد یتحدث في الغالب في أمور ومسائل 

أو في مسائل تتعلق بقضایا الأسرة وإصلاح ذات البین بین ) ة أو فقھیة دیعق(شرعیة 
اصرة ، فھو في أمس الحاجة لھذا الفقھ المتنازعین أو في قضایا تربویة أو نوازل مع

حتى یكون كلامھ ورأیھُ وتصرفاتھ موزونة بمیزان الشرع محققةً لأكبر قدر من 
مفسدة  ازعین ؛بعیدةً قدر الإمكان عن كلالمصالح لمسجده ولجماعتھ وللسائلین والمتن

في الحال والمــآل  وھذا في ظني ـ أعني الاجتھاد في تحصیل أعلى درجات 
المصالح ـ واجبٌ على الإمام لأن في ترك ذلك تفویت مصالح معتبرة على المسجد 

  .والمكلفین 
  : أمثلة في ھذا الباب 

  :المثال الأول 
ین المصلین أو منھم تقتضي التریث والتصرف بفقھٍ ب قد تطرأ للإمام في مسجده أمور

  وحكمة 
سنةٍ معینة من قبیل المصلین على  یكون لدى الإمام قناعة في حملِقد : ذلك مثال 

المندوب ولكن تطبیق ھذا المندوب في جماعةِ مسجدٍ معین مع مافیھ من مصلحة قد 
ي حملھم علیھا قد یصاحبھ مفسدة أخرى في كون ھذه السنة غریبة على المصلین وف

یحدث نفور منھم أو عزوف عن الصلاة في المسجد ؛فھنا ینبغي للإمام أن یراعي 
ھذه الجوانب ویعرف أي الجھتین أغلب المصلحة أم المفسدة وھل ھناك مفسدة 

  .أنھا متوھمة متوقعة الحدوث فعلاً أم 
د كان ـ ةٌ حسنة ؛فقأسوصلى االله علیھ وسلم  االلهِ م رسولِِوخیرھِ الأئمةِ ولھ في سیدِ

بین مصلحة فعل المندوب والمصلحة المترتبة على تركھ  یوازنُ وكما مر سابقاً ـ 
فیقدم الأرجح منھما ؛ كما ترك الخروج على الناس لیصلي بھم قیام اللیل جماعة لما 

خشیة الافتراض ـ أن : عارض ھذه المصلحة المندوبة المعتبرة عارضٌ آخر وھو 
  .سیما وأن العصر عصر تشریع تُفرض علیھم ـ لا



  :ماء في ھذا الباب وفقھھم تصرفات العلومن 
أنھم استحبوا للإمام إذا صلى بقومٍ وھم لایقنتون في الوتر وھو یرى  أفضلیة القنوت 

في الوتر أن لایوتر بھم تألیفاً لقلوبھم ودفعاً لمفسدة نفورھم أو ما قد یحدث من 
  .إشكالات 

وقد استحب أحمد ( بن تیمیة رحمھ االله في الفتاوى ؛حیث قالما ذكره شیخُ الإسلام ا
لمن صلى بقومٍ لا یقنتون بالوتر ،وأرادوا من الإمام أن لا یقنت لتألیفھم ؛فقد استحب 
ترك الأفضل لتألیفھم ؛ وھذا یوافق تعلیل القاضي ،فیستحب الجھر بھا ـ البسملة ـ إذا 

وھذا كلُھُ یرجع إلى أصلٍ : إلى أن قال ...یختارون الجھر لتألیفھم كان المأمومون 
    )٤٥(..)جامع وھو أن المفضول قد یصیر فاضلاً لمصلحةٍ راجحة 

فمن یرى من الأئمة مندوبیة وأفضلیة اختیار عدد عشرین ركعة في صلاة التراویح 
في رمضان في مسجده ؛ویرید حمل المصلین على ذلك ؛لابد أن یزن ھذا الأمر جیداً 

 خشى أن لاكیفیات ما یحقق مصلحة الاجتماع ودوام آداء العبادة ؛ فیُویختار من ال
طروا للصلاة في مساجد أبعد ي المسجد على ذلك فیتكاسلوا أو یضیقوى أكثر من ف

وأي " المندوب " والمسألة كلھا دائرة في باب ! مما قد یشق علیھم أو على بعضھم 
  .یھا أصلٌ وسَعة كیفیةٍ یختار الإمام من الكیفیات المعروفة لھ ف

  
  : المثال الثاني 

بعض  واضیع التي یتحدث عنھا ؛ وقد تطرألابد أن یعتني باختیار الم الخطیبُ
ي الحدیث عن ھذا الموضوع أو ذاك تقتض القضایا المعاصرة ؛وقد یرى أن المصلحةَ

ولكن قبل الحدیث فیھ وطرحھ على أسماع شرائح مختلفة من الناس یضمھم ھذا 
بد من مراعاة فقھ الموازنة ؛فیتأكد ھل من المصلحة طرح ھذا الموضوع المسجد ؛لا

من جھة عدم  وھل ھناك مصلحة أخرى أو مفسدة تعارض ھذه المصلحة ؟
  !الاستیعاب لما یقال أوعدم الفھم  الصحیح وماینتج عنھ من خطأ وزلل في التطبیق 

یُشبھ ھذا حیث  عنھ  ما وقد جاء في الأثر موقوفاً على أمیر المؤمنین  علي رضي االله
  )٤٦(}حدثوا الناس بما یعرفون أتحبون أن یكذب االله ورسولھ  {: قال

  )٤٧)( ینبغي أن یُذكرَ عند العامة وفیھ دلیلٌ على أن المتشابھ لا( قال ابن حجر 
  
  
لا یخلو مسجد في الغالب من حدوث بعض الإشكالات أو الخلاف حول : مثالٌ ثالث 

أو التنظیمیة في المسجد ؛مما یرى الإمام أنھا داخلةٌ ضمن  بعض القضایا الشكلیة
ھذه الأمور إن كانت فمثل ! مسؤلیاتھ المناطة بھا ؛ویرى بعض المصلین غیر ذلك 

داخلةٌ في مجال المباحات ولم تكن مؤثرة على طبیعة العبادة أو كیفیتھا ؛فھنا لابد 
فلعلھ یتنازل عن بعض ما یرى  للإمام أن یزن ھذا الأمر بمیزان المصلحة والمفسدة ؛

  .صحتھ تألیفاً للقلوب ودرءً لحدوث أمور أو خصومات لا ینبغي حدوثھا في بیوت االله
الذي كان  فقد ترك النبي الكریم وھو المعصوم وصاحب الرسالة وسید الخلق التغییر

یرید إحداثھ في أبواب الكعبة مع أن نفسھ كانت تمیل إلیھ خشیة مفسدة أخى رجحت 
     . ده على مصلحة التغییر التي كان یراھا صلى االله علیھ وسلم عن



  : مثال رابع
مع جماعة  من واجب الإمام الذي یعي دوره جیداً ویعرفُ للإمامةِ قدرھا ؛ أن یجتھدَ

؛عند ذلك فلابد أن تُعرض علیھ مشاكل أسریة مسجده ویشاركھم ھمومھم ومشاكلھم 
متخاصمین ؛ وكثیر من ھذه القضایا فیھا مجال واجتماعیة وإصلاح ذات البین بین ال

كبیر للإجتھاد والاحتمالات وتعارض المصالح وتفاوت درجاتھا واحتمال وقوع 
المفاسد باختلاف دركاتھا ، فعلمُ الإمامِ وإطلاعھ على فقھ الموازنات ھامٌ  جداً في 

  .المشورة الصائبة النافعة في الحال والآمنة في المــآل تقدیم 
ممكن أن یشیر الإمام في قضیةٍ ما إلى رأي معین قد غیاب ھذا الفقھ فمن الوعند 

أو قد یعارض ھذا الرأي مفسدة ! یكون غیره أكمل مصلحة منھ وبدرجات كثیرة
  !أرجح لم ینتبھ لھا

  
  :مثالٌ خامس 

منھا  مما ابتلیت بھ ھذه الأمة تفرق بعضھا إلى فرق وشیع ؛ قدیمة وحدیثة ؛تعَرِفُ
  ! وتُنكر 

وھذه الشیع والأحزاب قد یستحسن إمامٌ أو خطیب أن یحدِّث الناس عنھا للتحذیر من 
لابد أن یسیر على ذلك : ماقد یراه یخالف ھدي النبي الكریم وشرعھ القویم ؛ وھنا

المنھج النبوي المتوازن والذي تبعھ فیھ أئمة الھدى والعلم عندما كانوا یتحدثون عن 
بي صلى االله علیھ وسلم ماكان یذكر أھل الباطل أو من ھذه الفرق والأجزاب ؛ فالن

بل كان یكتفي بذكر أقوالھم الباطلھ محذراً ! تلبّس بشئ منھ بأعیانھم أو قبائلھم 
وھو بلا شك في منھجھ ھذا ..) ما بالُ اقوامٍ یقولون كذا وكذا (ومصححاً ؛ فیقول 

  .یوازن بین أمورٍ كثیرة ؛وینظر للأصلح والأنفع 
الستر والرفق بالمخالف لعلھ یعود ویرجع مصلحةٌ معتبرةٌ في الشریعة فمصلحة 

؛وھي التي كان یتوخاھا النبي صلى االله علیھ وسلم ؛ وھو مافھمھُ العلماء المحققون 
ولكن الغالبَ في ھذه الفرق أن ( من أدلة الشرع ونصوصھ ؛ قال الإمام الشاطبي

في تعیینھم مُرْجىً  كما فھمنا من یُشارَ إلى أوصافھم لیحذر منھا،ویبقى الأمر 
الشریعة، ولعل عدم تعیینھم ھو الأولى الذي ینبغي أن یلتزم لیكون ستراً على 

ومن ( عض مفاسد مخالفة ھذا النھج ویقول في موضع آخر موضحاً ب )٤٨(..)الأمة
ومن ذلك تعیین ھذه ... ھذا یعلم أنھ لیس كل ما یُعلم مما ھو حق یُطلب نشره

ة ممنوعاً ھ وإن كان حقاً فقد یُثیر فتنةً ،كما تبیّن تقریره،فیكون من تلك الجھالفرق؛فإن
  )٤٩)(بثھ 

  
  

  :ر الترجیح بین المصالح والمفاسدیمعای
ذكر أھلُ العلم جملةًً من المعاییر والضوابط التي تعین على الترجیح عند تعارض 

في كتب القوم ؛ولكن المصالح والمفاسد ؛والحدیث فیھا لیس ھذا محلھ ؛وھو مبسوطٌ 
  :إن لم یصبْھا وابلٌ فطل ؛ فأشیرُ إلى شيء منھا اختصاراً ؛ومن ذلك



أن یبُدأ أولاً بمعیار الحكم الشرعي حیث برجح أعلى المصلحتین حكماً على أدناھما؛ 
؛فإن تساوت المصلحتان فیقدم الواجب على المندوب لأنھ أعظم مصلحة 

إلى رتبة المصلحة  لكل منھما؛ حیث یرجح  المتعارضتان في رتبة الحكم  فیُنظر
أعلى المصلحتین رتبة على أدناھما ،فإن تساوت المصلحتان المتعارضتان في 

الحكم والمصلحة ؛فینظر إلى نوع المصلحة حیث یرجح أعلاھا نوعاً على : الرتبتین
أدناھا ؛فإن تساویت المصلحتان في رتبة الحكم ورتبة المصلحة ونوعھا فینظر إلى 

لترجیح بعموم المصلحة أو خصوصھا ؛حیث یرجح أعم المصلحتین على أخصھما؛ ا
فإن تساوت المصلحتان المتعارضتان في رتبة الحكم والمصلحة ونوعھا وعمومھا 

؛فینظر إلى الترجیح بمقدار المصلحة حیث یرجح أكبرھا قدراً على أدناھا ؛فإن 
ي لكلتا المصلحتین فأیھما أطول تساوت المصلحتان في ذلك فینظر إلى الإمتداد الزمن

زمناً من حیث النفع فتقدم على الأخرى ؛ وقبل تلك المعاییر لابد من النظر إلى مدى 
تحقق كلٌ منھما فأیھما كانت آكد تحققاً فتُقدّم على ما كان تحققھا غیر مؤكد؛ وإن 
ا تساوت المصلحتان المتعارضتان من كل وجھ ؛فإن للملكف أن یختار واحدةً منھم

    .  ویُھدر الأخرى 
  .وھذه المعاییر والضوابط تحتاج إلى تأمل وعلم وسؤال لأھل الذكر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  خاتمة                                            
  :في نتائج البحث 

  
م المسل والإمامُ في المجتمعِالأثر ؛ بعیدةُ القدرِ شرعیةٌ جلیلةُ مھمةٌ ـ أن الإمامة١َ

شخصٌ لھ مكانتھ وتقدیره ؛ وھو محلُ قبولٍ وكلامھ محل إنصات ، وفعلھ وسلوكھ 
محل مراقبةٍ وتقلید وتأسي ، من أجل ذلك فإن العلم الشرعي بالنسبة لھ مھمٌ جداً 

؛حتى یكون قولھ ورأیھ وسلوكھ وإرشاده موافقاً للسنة ولھدي النبوة ومحققاً لأكبر 
  .قدرٍ من المصالح الشرعیة 

  
  
  
فهم أحوال الناس والوقائع المعاصرة والأحـداث  :" بفقه الواقع هو  المقصودـ ٢

الجارية سواء كانت عامة أم خاصة بمعرفة حقيقتها وأسبابها وآثارها وحكمها في 
  . الشرع 

   
شريعةُ الإسلام تمتاز بخصيصة الثبات والشمول ؛وهي بذلك قـادرة علـى   ـ ٣ 

  .استيعاب متغيرات الزمان والمكان
   
يكن  قوية ؛ومن لم علمية كنةفقه النوزال من أنوع الفقه الدقيقة التي تحتاج لمـ ٤

  .لديه القدرة الذاتية فلابد من سؤال أهل الذكر وعدم العجلة 
الحديث في القضايا المعاصرة يحتاج لضبط وتريث وتمييز ومعرفـة بحـال   ـ ٥

  المدعويين 
ده التذكير باالله وبأحكامه وبهـدي  في حديث الإمام والخطيب في مسج الأصلُـ ٦

  النبي الكريم صلى االله عليه وسلم 
  ه من الكتاب والسنة وعمل السلف ه وأدلتُفقه الموازنة فقه له شواهدـ ٧
قوالـه  وأثره في سلامة تصـرفات الإمـام وأ   فقه الموازنة له أهميته البالغةـ ٨

  . وتوجيهاته
  
  



  :التوصيات 
عي لاسيما الفقه في أحكام االله فـي أوسـاط الأئمـة    ـ العناية بنشر العلم الشر١

  .والخطباء؛وذلك بتكثيف إقامة الدورات الشرعية المعدة إعداداً جيدا
ـ ضروة اهتمام الأئمة والخطباء بفقه المصالح أو الموازنـات ؛ مـن خـلال    ٢

  القراءة في كتب أهل العلم وسؤال أهل الذكر المختصين
  .لكبير فائدته) الموازانات  فقه( ـ عقد دورة متخصصة في ٣
  
  

استحقاقها، المديمها علينا،مع تقصيرنا فـي   المبتدئَ لنا بنعمة قبلَ االلهأسألُ و( هذا 
أن : الإتيان على ما أوجب به من شكره بها،الجاعلنا في خير أمة أخرجت للنـاس 

قَّه ،ويوجب لنا نَّا حيرزقنا فَهماَ في كتابه،ثم سنةَ نبيه،وقولاً وعمــلاً يؤدى به ع
وأصلي وأسلم على خير خلق االله سيدنا ونبينا محمد بن عبداالله وآلـه  ) نافلة مزيده

   . وصحبه أجمعين
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